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 تحرك عاجل 

 حقوقهن مهددة  النساء والفتيات وحياة  :اسبانيا

لنساء والفتيات الحصول على خدمات الإجهاض الآمن والقانوني في لالقانون الذي يضمن     

اً إلى الوراء لأوقات عدم البلاد عقود ما يعيدلتعديل بشكل كبير، ماخطر يتعرض لاسبانيا 

إذا أدخلت هذه  نصحته اة النساء والفتيات وعلى حي. وهناك مخاوف جدية ارستقر الا

 .يجب على الحكومة سحب مشروع القانون على الفورلذا والتغييرات. 

 المرأة وحقوق الجنين حياة لحماية الأساسي القانوناقترحت الحكومة الاسبانية مشروع قانون بعنوان 

اض الآمن والقانوني. والذي يهدف للحد من وصول النساء والفتيات إلى خدمات الإجه الحامل

ة، حيث أن مجلس الوزراء الإسباني، الذي متقدممرحلة  إلىمشروع القانون الآن وقد وصل 

، على وشك أن يسلمه الى البرلمان 2013 كانون الأول /ديسمبر 20 في ابتداء   وافق عليه

إلى  أنلجيي ، فإنه سيؤدي إلى زيادة عدد النساء والفتيات اللواته البرلمانإذا سنولمناقشته. 

. ويقترح مشروع القانون نوحياته نإجراءات غير قانونية وغير آمنة وسرية، ويخاطرن بصحته

من الوصول  قبل أن يتمكن   اجتيازهالنساء والفتيات ا ينبغي على مهينة وغير واقعية ئقواع

فعلى سبيل المثال، يفرض المشروع على الحوامل نتيجة  إلى إجهاض قانوني وآمن.

ب ضرورة إبلاغ الشرطة عن الجريمة قبل أن يتمكن  من الوصول إلى الإجهاض الآمن الاغتصا

على وجه الخصوص، و                                                                                    والقانوني.

سوف  لاتيوالحالة الهجرة غير النظامية،  فيستكون هذه إشكالية بالنسبة للنساء والفتيات 

. بما حدث لهن السلطات يبلغن عندماطرد من البلاد الخطر لفي بعض الحالات يتعرضن 

على الوصول إلى المعلومات الصحية، سوف تحد من  ويقترح مشروع القانون أيضا قيودا  

قانون المشروع و يفرض . نقدرة النساء والفتيات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحته

حدود الخدمات الإجهاض خارج  واقدم هملعاملين في مجال الصحة إذا وجد أنعقوبات على ا

لممارسة الممنوحة لهم خيص اتر ال سحبالجديدة الواردة في مشروع القانون، بما في ذلك 

من الخوف في أوساط أولئك الذين  ا  خلق مناخمما يالسجن، ب اتعقوب ونواجهكما يالطب 

إذا و. اتن الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتضرر يقدمون الرعاية الصحية و يثنيهم ع



 

 

 نليس لديهلاتي ال ترايالشابات والفق على ؤثر بشكل غير متناسبيسوف ف، أجيز القانون

 .الوسائل اللازمة للسفر إلى الخارج للوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني

الدولية في مجال حقوق إسبانيا ات التزامرض مع اتعقانون تمييزي ورجعي، ويالمشروع إن 

 ، حثت لجنة الأمم 2012الإنسان. في 

ضمان التنفيذ على الحكومة الاسبانية الثقافية لحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولالمتحدة 

في الحصول على خدمات بين جميع النساء الكامل للقانون الحالي، وضمان المساواة 

حق المهنيين الصحيين الذين يعارضون أن الدولة لضمان  تالإجهاض الآمن والقانوني. كما دع

الاستنكاف الضميري لا يشكل عائقا أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل،  بدافعالإجهاض 

 .ذلك عكسب جاءمشروع القانون غير أن المراهقين والمهاجرين.  اتحالبوإيلاء اهتمام خاص 

 :ماللغة الخاصة بك يرجى الكتابة فورا باللغة الإسبانية أو

  ،رجعي وسوف وحث السلطات على سحب مشروع القانون على أساس أنه تمييزي

   للخطر؛ نوحياته نض صحتهيعر نتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات و ي

 لنساء والفتيات؛الحقوق الإنسانية لحماية بالامتثال لالتزاماتها القانونية بتها مطالب   

  لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية توصية بلحثها على الوفاء

التنفيذ الكامل للقانون الحالي، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان ب والثقافية الخاصة

 .اتوالمهاجر  اتالمساواة في وصول جميع النساء، بما في ذلك المراهق
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 تحرك عاجل

 النساء والفتيات و حقوقهن مهددة  ةايح  

 معلومات إضافية

الإجهاض  قوانين من أكثر القوانين الأسبانية ت، كان2010الحالي في الإجهاض قبل إقرار قانون 

ى لأسباب اجتماعية واقتصادية أو بناء علسواء كان منعت الإجهاض والتي ، تشددا   في أوروبا

. ونتيجة لذلك، ن البلدان الأوروبية الأخرى كلها تقريبا  ع اتالتشريعأسبانيا بتلك طلب. تخلفت 

إلى الخارج لممارسة  نآمن في إسبانيا أو سافرالالإجهاض السري وغير إلى  نساءال لجأت

 بأن مثل هذا القانون ينتهك حقوق النساء والفتيات، صدر قانون ررالإقابعد  أخيرا  و. نحقوقه

لوصول إلى الإجهاض عند الطلب خلال الفترة بايسمح للنساء والفتيات  2010جديد في 

 الأولى من الحمل. 

التحديات التي تواجه  أمامهكثيرين. ومع ذلك فإنه لا يزال الترحيب  نال تطورا   2010كان قانون 

ة والاجتماعية أقرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادي، 2012وفي  كاملا   تنفيذه تنفيذا  



 

 

في جميع أنحاء البلاد، ودعت الحكومة غير متكافئ الوصول إلى الإجهاض  والثقافية بأن

لضمان المساواة في الحصول على  2010/  2الاسبانية لضمان التنفيذ الكامل للقانون 

ممارسة الاستنكاف أن لا تصبح الدولة لضمان  تخدمات الإجهاض الآمن والقانوني. كما دع

ي من قبل المهنيين الصحيين عائقا أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل؛ وإيلاء الضمير 

 .اتوالمهاجر  اتالمراهق اتاهتمام خاص لحال

بدلا من الامتثال لهذه التوصية، اقترحت الحكومة الاسبانية القانون الأساسي لحماية حياة و

 سوف يخرقاره ليصبح قانونا، ي، في حال إقر ذ، والوالجنين تصور وحقوق المرأة الحامل

حماية الحياة والصحة والخصوصية، من بين في المتعلقة بحقوق الإنسان الدولة التزامات 

ومن  ة لهوزاري مراجعةحاليا من خلال  رمشروع القانون يمر إن لنساء والفتيات. لحقوق أخرى 

 .الحكومة إلى البرلمان لإقرارهأن ترسله  المتوقع 

لتوصيات بشأن الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني من ل كذلك الفمشروع القانون مخو

مثل منظمة الصحة العالمية. على سبيل ي أوروبالمجلس الالأمم المتحدة و هيئات قبل

القضاء على العوائق التي تحول دون وصول النساء والفتيات بالدول  ت كلهاالمثال، قد أوص

عترفت منظمة الصحة العالمية أن القوانين إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني. وا

إجهاض  إلى تسعى النساء إذالتي تحكم الإجهاض لا تقلل عدد حالات الإجهاض،  لمتشددةا

 طرقؤدي إلا إلى زيادة عدد اللا تهذه التدابير ووضع القانوني. البغض النظر عن أنفسهن 

ك يمكن أن تسهم في وفيات عواقب صحية خطيرة وبذل ا لها منسرية مع كل مالآمنة والغير 

 .الأمهات

بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى وزير العدل الإسباني، ألبرتو رويز غالاردون ونائب 

 هاعن قلق ةمعرب 2014 شباط /ثريا ساينز دي سانتاماريا، في فبراير السيدةرئيس الحكومة، 

منظمة العفو الدولية  تأعربكما  .ا  فور بها سحعلى  هاة إياثابشأن مشروع القانون المقترح وح

  ، تجدونه على الرابط التالي:بيان صحفي في ا أيضا علنا  فهومخاعن 

http://www.amnesty.org/en/news/spain-proposed-abortion-limits-would-

endanger-lives-and-health-women-and-girls-2014-02-21  
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